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 ان المشرع بعد ان قرر ٢١/٥/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى   

فى كل  فرض الضریبة على العقارات المبنیة ، قد عدد العقارات المعفاة منھا وشروط الاعفاء
حالة ، ومن بین العقارات المعفاة العقارات المملوكة للدولة ، والمملوكة لوحدات الادارة المحلیة 
التى تشغلھا كمكاتب لموظفیھا سواء للادارة او للخدمات العامة ، والمقصود بالعقارات المملوكة 

للمنفعة العامة ، للدولة ھى العقارات المملوكة للدولة ھى العقارات المملوكة لھا والمخصصة 
والدولة فى ھذا المجال تشمل جمیع الاشخاص الاعتباریة العامة كالوزارات والمصالح والھیئات 

  .العامة ووحدات الادارة المحلیة اى جمیع الاشخاص الاعتباریة العامة المكونة للدولة 
  

لوك للھیئة وفى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت ان العقار الكائن بالمعادى الجدیدة مم  
المصریة العامة للبترول ومخصص للمنفعة العامة لانة یستغل كمقر ادارى للھیئة فانھ یتحقق فى 
شأنھ مناط الاعفاء من الضریبة ، بما لا یغدو معھ ثمة التزام على الھیئة بسداد الضریبة العقاریة 

  .عنھ 
  

  ) ٣٢/٢/٣٨٥٢:  ملف رقم – ٧/٦/٢٠٠٨:  بتاریخ – ٣١٦: فتوى رقم ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الق ائم ب ین الھیئ ة الم صریة العام ة للبت رول        بشان النزاع–الھیئة المصریة العامة للبترول    
ومحافظة القاھرة حول مطالبة الھیئة بسداد قیمة الضریبة العقاریة على مبنى الھیئة الكائن 

 .بالمعادى الجدیدة 




